أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

اللهم أخرجنا  من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين.
(من قوله: ومن الغريب ما ذكره شيخنا الأعظم(قدس سره) من امتناع رجوع الشرط للهيئة)صـ104


تقدم الكلام حول رجوع القيد إلى الهيئة يمكن أن يُصَحح بنحو يكون عائداً إلى التعليق على أمر استقبالي ولا يكون راجعاً إلى التضييق والتحصيص حتى يشكل أن المعنى الجزئي لا يقبل التقييد، وتقدم أن ما ذكره الماتن (يحفظه الله) هو ذات المطلب الذي قرره الشيخ الإصفهاني (رحمه الله).

وأما مناقشة الماتن للشيخ حسين الحلي (قدس سره)،حيث وافقه في بعض ما ذهب إليه ورد البعض الأخر,وفي ذلك يقول الماتن: إن مقتضى الارتكاز هو رجوع القيد إلى الهيئة، فإذا قيل: أكرم زيداً إن جاءك، فإن مقتضى الارتكاز هو أن الشرط (إن جاءك) لا يكون راجعاً إلى المادة، وإنما يكون راجعاً إلى الهيئة،إلا أن الماتن لا يرى أن مخالفة الارتكاز لقوة الدليل الدال على استحالة تقييد الهيئة باعتبارها معنى جزئي، هذا خلاصة مذهب المحقق الشيخ حسين الحلي (قدس سره). 

 يقول الماتن رداً على ما أورده المحقق الشيخ حسين الحلي: أن ما ذكره المحقق الحلي من التقرير الوارد في المقام لا يخلوا من إشكال خلاصته: أن الإرتكاز العقلائي له نوع من الظهور النوعي،ومع ذلك كيف يمكن دعوى رجوع القيد إلى الهيئة, بل لا بد من رجوعه إلى المادة. 
يقول الماتن: إذا كان مقتضى الارتكاز ذلك،فإن مقتضى الارتكاز والظهور النوعي يكشف عن وجود خلل في بعض مقدمات الاستدلال الدال على عدم صحة إرجاع القيد إلى الهيئة، وهذا يكشف أن هذا الارتكاز والظهور النوعي لابد من وجود مخرج على طبق القواعد الصناعية والفنية المتبعة عند الأصوليين، هذا خلاصة ما ورد من رد الماتن على الشيخ المحقق حسين الحلي(قدس سره). 
أما المحقق النائيني (قدس سره) أورد وجه آخر دلل به على استحالة إرجاع القيد إلى الهيئة،حيث قال: لا يمكن رجوع القيد إلى الهيئة حيث أن الإطلاق والتقييد إنما يعرضان على ما له قابلية أن يكون مطلقاً تارة ومقيداً تارة أخرى, وهذا من خواص المفاهيم الاستقلالية، كالمعاني الاسمية، فإذا كان الإطلاق والتقييد يعرضان على من له قابلية التقييد تارة والإطلاق تارة أخرى، فلا يصح بذلك إرجاع القيد إلى الهيئة، لعدم كون الهيئة من المفاهيم الاستقلالية، بل هي من المفاهيم الآلية،إذ أن المقصود من الآلية أن يكون معناها جزئي، والمعنى الجزئي لا يلحظ بالاستقلال إنما يلحظ كآلة في غيره، فلا يصح  عروض الإطلاق والتقييد على هذا المعنى الجزئي الغير قابل لهما، أي للإطلاق والتقييد. 

وقد أورد الماتن رداً على ما أورده المحقق النائيني(قدس سره) ما ملخصه: 

أولاً: أن كلمات الأصوليين كثر فيها إطلاق الآلية على المعنى الحرفي، ومع ذلك فإن المراد لا يخلو من غموض،إذ أن المراد من الآلية أكثر من معنى فما هو المعنى المقصود أو المراد في لسان المصنف وغيره من الأصوليين فقد يكون المراد من الآلية هو المساوقة مع المعنى الجزئي,وقد يكون المراد منها ما لا ظهور له في نفسه وإنما ظهوره في غيره, إذ أن للآلية معنيين، أحدهما: أن يكون المراد من الآلية هو أن المعنى الحرفي إنما هو معنى جزئي، والمعنى الجزئي لا يقبل التقييد، وأخرى يكون المراد من الآلية أنه ليس له معناً في ذاته إنما له معنى في غيره.

 كمفهوم العلو،فإنه من المعاني الإضافية، أي لابد أن يلحظ مع غيره لا مسقلاً، ولكن هذا الأمر لا يستدعي أن يكون جزئياً، فقد يقال: إن تعبيرات الأصوليين لا يمكن أن يستفاد منها الآلية بالمعنى الأول أي بالمعنى الجزئي، بل يستفاد منها المعنى الثاني، وهو أن المعنى الحرفي لا يظهر معناه مستقلاً في نفسه وإنما يكون ظاهراً في غيره.
وقد يقال: إن كلا المعنيين، الجزئي والآلي، كلاهما جزئياً ونتيجة لذلك فإن معناه لا يتحقق إلا في غيره،وبذلك تكون خلاصة ما رد به الماتن على مبنى المحقق النائيني (يرحمه الله): أن ما أفاده المحقق النائيني لا يكون مانعاً من صحة ما ورد  من أن التقييد وإن كان محالاً بالمعنى الأول وهو أن يكون قصر المراد الجدي من الماهية على بعض أفرادها، ولكنه لا يكون محالاً بمعنى آخر وهو أن يكون المراد من التقييد في الجزئي إذ كون الهيئة مقيدة بالشرط ،بحيث يكون هذا المعنى الجزئي قد علق على أمر سيحصل مستقبلاً، وهذا لا استحالة فيه، ولذلك قال الماتن: (ثم إن بعض الأعاظم (قدس سره) ذكر وجهاً آخر لمنع رجوع الشرط للهيئة، وهو: إن الإطلاق والتقييد إنما يعرضان على المفاهيم الاسمية الملحوظة بالاستقلال دون المفاهيم الحرفية التي هي آلية يتعذر لحاظها استقلالاً) بحيث لا تلحظ المعاني الحرفية مستقلة.
(لكنه)أي هذا الإشكال قد أورده النائيني و(يندفع)  
(بأن آلية المعنى الحرفي وإن) تكررت في كلماتهم (إذ تسالموا عليها)أي على أن المعنى الحرفي هو ذلك المعنى الجزئي،إلا أن العبارة فيها نوع من الغموض ولذلك قال: (إلا أن المراد بها لا يخلو عن غموض، والمتيقن منها) أي من المراد (ما سبق من عدم تقرر معنى الحرف في نفسه بنحو يستقل بالتصور) إلا أن ذلك غير متيقن من أن المراد  بالمعنى الحرفي هو المعنى الجزئي،إن ذلك يحتاج إلى تتمة (بل هو قائم بأطرافه) أي معنى الحرف (فلا يؤدى به) أي معناه (إلا عند إيجاده في ضمن) أطرافه, (في ضمن الكلام في مقام الاستعمال) أي أن الظرفية إنما تكون في أطرافها، كالاستعلاء الثابت لـ(على) والغرض لـ(كي) و الابتداء لـ(من).
(فلا يؤدى به إلا عند إيجاده في ضمن الكلام في مقام الاستعمال، وهذا يقتضي امتناع التقييد الراجع إلى قصر الماهية على بعض أفرادها) والسبب في ذلك أنه (فرع تقرر المعنى في نفسه) أي قصر الماهية على بعض أفرادها وهذا لا يكون إلا للمعاني المستقلة، وليس للمعاني التي تكون ظاهرة في  غيرها، (لأنه فرع تقرر المعنى في نفسه بنحو يوجد في ضمن أفراده) فيقصر المراد الجدي على بعض الأفراد دون بعضها الآخر (ولذا كان امتناع التقييد المذكور مقتضى المرتكزات الإستعمالية) فإذا قيل: (زيد) فلا يمكن تقييده ، لأن زيداً جزئي (أما التقييد بالنحو الآخر) الذي ورد (الراجع إلى محض التضييق ـ كتضييق النسبة الطلبية بالشرط ـ) إذ أن التضييق هو التعليق على أمر سيحصل مستقبلاً،أما برهان المحقق النائيني (فالوجه المذكور لا ينهض بالمنع عنه)أي عن هذا التصور، بل إن هذا التصور (كتحديد النسبة بأطرافها) حيث أن النسبة تحدد بأطرافها فإذا قيل: (إما أن يكون زيد في الدار أو عمرو) فإن تحديد النسبة يكون بعمرو وزيد، وإذا قيل (أو بكر) يكون تحديد النسبة بالأطراف الثلاثة،وهذا معنى تحديد النسبة بأطرافها حيث يكون ذلك تقييد للنسبة، إلا أن هذا التقييد غير مستحيل، لأن النسبة التعاندية لا تكون في ضمن هذه الأطراف الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية، إذا قيل (حج إن استطعت) فهذا أشبه ما يكون بالتقييد أو التحصيص ،بحيث يتم تعليق مدلول الإرسال وهو الوجوب على تحقق الاستطاعة استقبالاً، ولذلك يقول الماتن: (فالوجه المذكور)أي الذي ذكره المحقق النائيني ( لا ينهض بالمنع عنه)أي عما أفدناه (بل هو كتحديد النسبة بأطرافها، فلا مجال للمنع) عن هذا التحديد، فكلما ازداد طرف تتضيق النسبة (ولا سيما مع ما عرفت من مطابقته للارتكاز)وهو الذي أورده المحقق الشيخ حسين الحلي (قدس سره) حيث قال: (حيث يصلح)أي هذا الارتكاز (للكشف إجمالاً عن خلل في) البراهين التي دلل بها على المنع من رجوع القيد إلى  الهيئة (وإن خفي الوجه) الدال على صحة إرجاع القيد إلى الهيئة على نحو التفصيل، إلا أن الماتن قال: بالسير على ما أفاده بعض المحققين وهو المحقق محمد حسين الأصفهاني الكمباني، والذي قال: هذا من قصر الماهية في مقام الاستعمال على بعض أفرادها، وهذا نوع من التحديد والتضييق،وهذا لا يسوغ فعله في هذا المقام ، إلا أن تعليق هذه الهيئة الطلبية على أمر سيحصل في الاستقبال، لا إشكال فيه.
( لا يراد بذلك كون الشرط مضيقاً للنسبة في الخارج) لا يمكن دعوى أن المستعمل إنما استعمل الكلام بحيث يكون استعمال الكلام له مدلول سعي في الخارج، ثم يقيد هذا المدلول السعي في عالم الوجود الخارجي، لأن هذا يكون من قبيل قصر الماهية على بعض أفرادها، ولا يمكن دعوى ذلك في المقام ، ويجاب عن ذلك بقوله :أنه في مقام الاستعمال،فإن المتكلم يقول: (حج إن استطعت) وفي الخارج يقيد باعتبار أن هذا التقييد الموجود في الكلام إنما هو في مقام الإستعمال,  ولا يمكن دعوى أن الوجود وجد مطلقاً ثم حصص وقيد بحيث أصبح مضيقاً بعد كونه موسعاً, فيكون بذلك مورداً للإشكال، ولذلك يقول الماتن: (نعم، لا يراد بذلك كون الشرط مضيقاً للنسبة في الخارج) أي أن النسبة يكون لها إطلاق ثم بعد مجيء الشرط يقيد ذلك المطلق،إلا أن ذلك عود للإشكال مرة أخرى (لما سبق من تقوم معاني الحروف، وهي النسب الخاصة بالاستعمال) أي هذا وجه آخر يضاف إلى الوجه الذي أورده، إلا أن ذلك فيه أولاً: هذا عود إلى الإشكال وثانياً: إن معاني الحروف إنما تتحقق في مقام الاستعمال (وليس الخارج إلا مصححاً لمقام الاستعمال، الخارج هو المرآة الكاشف عن صحة هذا الاستعمال الذي استخدمه المستعمل.
(بل المراد كونه موجباً لنحو من التضييق)بحيث يكون هذا الشرط الاستقبالي مضيقاً للنسبة في مقام الاستعمال،وبذلك يكون أثر هذا التضييق في مقام الاستعمال أن الخارج وجد مضيقاً كما ذهب إلى ذلك صاحب الكفاية الأخوند الخرساني (قدس سره), بحيث (يكون أثره تضييق ما يطابقها)أي النسبة (في الخارج، بخلاف ما لو لم يذكر الشرط) في مقام الاستعمال (فالوجوب الخارجي المصحح لاعتبار النسبة الطلبية، والمتحقق بسببها)أي هذه النسبة الطلبية (كما يكون له نحو من السعة مع عدم تقييدها)أي النسبة الطلبية (بالشرط يكون)أي هذا الوجود للنسبة الطلبية (مضيَّّقاًَ ومختصاً بحال وجود الشرط في الخارج) هذا إذا قيد مقام الاستعمال في الشرط.
بحيث يوجد في الخارج مضيقاً،إذ أن المستعمل يعلق استعماله للفظ على أمر استقبالي، ويكون هذا الاستعمال ما يطابقه في الخارج مضيقاً. 

(التنبيه الثاني:): يمكن تقسيم الحروف أو المعاني الحرفية إلى قسمين:

القسم الأول: هي المعاني الحرفية المتمحضة في إيجاد معانيها، كالاستفهام والتمني والترجي،فإنها توجد معانيها، (أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله) فهذا المعنى يوجد المعنى في الخارج.
وتارة أخرى: أن حقيقة الحرف هي إيجاد الربط بين معنيين مستقلين أو أكثر.

إلا أن بعض الجمل، هي في حقيقتها جملة واحدة ويمكن استعمالها للإخبار تارة وللإنشاء تارة أخرى، وقد قيل: إن مداليل وهيئات هذه الجمل إنما هي معاني حرفية، فما هو الفارق الجوهري بين نحوي الإستعمال لهذه الجملة التي استعملت تارة للطلب أو للإخبار وللإنشاء تارة أخرى؟ إذ أن ذلك تابع للمعاني الحرفية، ولذلك يقول الماتن: (وأخرى تكون مسوقة لإيجاد نحو من الربط والنسب الكلامية بداعي الحكاية عما يكون مصححاً لا اعتبارها في الخارج).
(أما الأولى فهي متمحضة في الإنشاء)أي أن هذه الحروف التي تكون بمعنى التمني والاستفهام،إنما هي معاني حرفية إنشائية لا يصح أن توصف بالصدق وبالكذب نعم يصح ذلك الوصف بلحاظ المدلول،أو بلحاظ اللازم، أي إذا كان عالماً بأن ذلك الشخص يكذب,  فبلحاظ هذه المعرفة ، أما ذات الاستفهام لا يصح أن يوصف بالصدق والكذب، وكذلك التمني والترجي (وأما الثانية) وهي التي تكون لإيجاد نحو من الربط (فإن كانت نسباً ناقصة) إذ أن الجمل تنقسم إلى قسمين أحدها: الجمل التامة, وثانيها: الجمل الناقصة والسبب في كون هذه الجمل ناقصة هو وجود نسبة ناقصة فيها ، وهذه النسب الناقصة تكون في الحقيقة قيود في النسب التامة، فلو قيل: (غلام زيدٍ) بحيث تكون مركبه لا يتم به معناً تاماً للجملة يحسن السكوت عليه أوعنده ،حيث لابد قولك: (غلام زيدٍ في المدرسة) بحيث تكمل الجملة وتفيد معناً تاماً وأن الجملة الناقصة إنما هي نسبة وقيد مأخوذ في الجملة التامة,  ولذلك يقول الماتن: (فإن كانت نسباً ناقصة كانت قيوداً للنسب التامة أو) هي قيود (لموضوعاتها)أي موضوعات النسب التامة،إذ أن القضية لها موضوع ومحمول (وإن كانت) هذه الجمل أو الهيئات (نسباً تامة) يصح وصفها بالصدق أو الكذب (وإن كانت نسباً تامة يصدق الخبر عليها، وتتصف بالصدق والكذب بلحاظ مطابقتها للخارج)إذ أن النسب التامة تحكي عن واقع تحقق في الخارج، ولذلك مر في الأبحاث الأصولية السابقة إن الفارق بين معنى الجملة الإنشائية والجملة الخبرية أن الجملة الخبرية تحكي واقعاً قد تحقق وحدث في الخارج، وأما الجملة الإنشائية لا تحكي عن ذلك الواقع ، ولذلك إما أن يقال:أنها توجد واقعاً سيتحقق في المستقبل أو يقال:أنها ليست للإيجاد، إذ أن من  المباني في الجمل الإنشائية أنها إيجادية، ولكن ليست الإيجادية الملازمة للمعنى الحرفي في الخارج،هي ذات الإيجادية في المقام إذ أن الإيجادية في الجمل الإنشائية هي الربط وفي الجملة الخبرية هي إيجاد المعنى الخارجي ، ولذلك يقول الماتن:إن الهيئة التركيبية موجودة إلا أنها تارة تكون بمعنى الربط كما في الحروف والجمل الناقصة وتارة أخرى بمعنى الإيجادية في الخارج, إلا أن الحكاية في الجمل الإنشائية فتحكي عن الواقع الذي سينجز في المستقبل أما الجمل الخبرية فتحكي الواقع المنجز. 

 (واتصفت بالصدق والكذب بلحاظ مطابقتها للخارج المحكي بها وعدمها) أي عدم المطابقة (إلا أنها قد تخرج عن ذلك ويقصد بها الإنشاء وأيجاد مضمونها اعتباراً، كما في صيغ العقود والإيقاعات) ولذلك يقال: (بعتُ) ويقصد بها الإخبار ، وتارة يقصد بها إنشاء البيع، وقد وقع الكلام في الفارق بين الجمل الإنشائية والإخبارية،وقد تقدم من المحقق صاحب الكفاية (رحمه الله) القول بوحدة المعنى، قال الأخوند الخرساني (قدس سره): لا يوجد فرق بين (بعتُ) الاخبارية و(بعتُ) الإنشائية،إذ كلاهما بمعنى واحد، أي كما يدعى أن المعنى واحد في الحروف والأسماء، كذلك يكون المعنى واحد في الجمل الإنشائية والخبرية (وظاهر المحقق الخراساني (قدس سره) تعدد وضع الهيئة بلحاظ اختلاف الداعي) فقط (للاستعمال، مع وحدة الموضوع له) بحيث يكون المعنى الذي وضعه يعرب بن قحطان للجملتين على حد سواء دون فارق بينهما وأن(المستعمل فيه) واحد (فالخبر موضوع للمعنى ليستعمل فيه بداعي الحكاية عنه) أي عن هذا المعنى، أي أنه تم وتحقق (والإنشاء موضوع) كذلك لنفس المعنى لكن (ليستعمل) فيه (بداعي) أنه سيتحقق في الإستقبال، حيث أن هذا هو الفارق بين الجملتين.
نعم ليس هناك حكاية، وإنما يمكن القول أن ما ينشئ سيُنجز في المستقبل، هذه هي النظرية التي أوردها الأخوند الخرساني صاحب الكفاية.

أما الإشكالات التي أوردها الماتن على الآخوند الخرساني (يرحمه الله) الإشكال الأول: أن هناك فارقاً يمكن إدراكه بالوجدان بين الجملتين، كما يدعى بأن (من) تتغاير مع الابتداء سنخاً،بحيث أن أحدهما يختلف عن الآخر ذاتاً، كذلك هنا يدعي أن الجملة الإنشائية تختلف عن الجملة الخبرية سنخاً،بحيث أنها تغاير الجملة الخبرية. 

الأمر الثاني: يقال إذا كان يعرب بن قحطان قد جعل المعنى واحداً ولكنه وضع لمعنى واحد ألفاظاً متعددة، ففي مقام إرادة أحد المعنيين دون الآخر يحتاج إلى قرينة، فإذا قال (بعت) فإنها تدلل على معنيين مختلفين لأنه وضع هذه الجملة لكل من المعنيين بتعدد الوضع فيحتاج في مقام الاستعمال أن يقرن أحد المعنيين بقرينة معينة لإحداهما دون الآخر،بحيث تكون معينة وصارفة عن المعنى الآخر، مع أن الماتن يقول: أن جملة (بعت) ظاهرة في الجملة الخبرية، واستعمالها في الإنشاء يحتاج إلى قرينة، وهذا دليل على أن ما أفاده الآخوند فيه إشكال وتأمل. 
